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 : ملخص
وأثره على أحكام  4961/ 90/ 42المؤرخ في  452 - 61رقم  المرسوم الرئاسيتعالج هذه الورقة البحثية 

 66 - 42من قانون الأسرة رقم  92الجزائري، حيث نصت المادة  في التشريعالقاصر الترخيص القضائي بزواج 
تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج :" على أنه 4995/ 94/ 42المؤرخ في  94 - 95المعدل والمتمم بموجب الأمر 

 .جسنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزوا  60بتمام 
 ".يكتسب الزوج القاصر أهلية الرجل التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

أحكام هذه المادة أن المشرع الجزائري قد ساوى بين الجنسين بالنسبة لأهلية الزواج وذلك  فالملاحظ من خلال
إذا ادعت  والتتاة خيص بالزواج للتتىسنة، ولكن المشرع خول للقاضي صلاحية في منح التر  60 تسعة عشرببلوغهما 

 .الضرورة والمصلحة
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المصادق للميثاق  452 - 61المرسوم الرئاسي رقم  من في فقرتها الثانية 91المادة  بالرجوع إلى أحكام لكن
ع تسهر الدول الأطراف على تمت:" التي نصت على أنه الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا

وفي هذا الصدد، تقوم الدول الأطراف باعتماد . الرجل والمرأة بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساويين في الزواج
 ".سنة 64يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للتتاة  -: الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي

هي ثمانية  بالنسبة للزواج أهلية التتاة اعتبر شرع الجزائريأن الم ه التقرةمن خلال أحكام هذوعليه، يتضح لنا 
لهذا . 94 - 95 من الأمر 92سنة طبقا لأحكام المادة  60بخلاف الرجل الذي اعتبرها تسعة عشر  سنة، 64عشر 

 لةعائقا أمام القاضي بالنسبة لمسأ 452 - 61من المرسوم الرئاسي  91 المادة التقرة الثانية منفقد تشكل أحكام 
 .بالنسبة للتتى نتس الشيء القاصر، وكذلك التتاة زواج لترخيص القضائي بترشيدا

 : كلمات مفتاحية
 .القاضي تقدير، قضائيأهلية الزواج، ترخيص  ، القاصرزواج 

Abstract:  
This research paper deals with Presidential Decree No. 16-254 of 09/27/2016 

and its impact on the provisions of the judicial license to marry a minor girl in the 

Algerian legislation, where Article 07 of the Family Law No. 11-114 amended and 

completed by virtue of Ordinance 05-02 of 27 02/02/2005 states: "The capacity of a 

man and a woman to marry shall be completed by 19 years, and the judge may 

authorize marriage before that in the interest or necessity, whenever the ability of the 

parties to marry is confirmed." 

A minor husband acquires the capacity of a man to sue in relation to the effects 

of the marriage contract from rights and obligations. 

 It is noticed through the provisions of this article that the Algerian legislator 

has equalized the sexes with regard to the eligibility of marriage by reaching the age 

of 19 years, but the legislator has granted the judge the authority to grant marriage 

licenses to the boy and girl if they claim necessity and interest 

 However, by referring to the provisions of Article 06 in its second paragraph 

of Presidential Decree No. 16-254 of the African Charter on Human and Peoples' 

Rights on the Rights of Women in Africa, which states that: “States Parties shall 

ensure that men and women enjoy equal rights and are considered equal partners in 

marriage. In this regard, the states parties shall adopt the appropriate legislative 

measures to ensure the following: - The minimum age for marriage for a girl is 18 

years. 

 Accordingly, it is clear to us through the provisions of this paragraph that the 

Algerian legislator considered the eligibility of the girl in relation to marriage is 

eighteen 18 years, unlike the man who considered her nineteen 19 years according to 

the provisions of Article 07 of the Order 05-02. Therefore the provisions of the 

second paragraph of Article 06 may constitute From Presidential Decree 16 - 254 an 
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impediment to the judge regarding the issue of judicial licensing to rationalize the 

marriage of a minor girl, as well as the same for the boy. 
Key words:  
Minor marriage, Marriage eligibility, Judicial authorization,  Judge appreciation. 

 : تمهيد
أهلية التصرف في إبرام عقود الزواج،  لقد اهتم المشرع الجزائري بالقاصر سواء قبل الزواج أو بعده، حيث اشترط

يتمتع  ولا. مالية سواء أكانت شخصية أموهنا يعتبر عنصر الأهلية من العناصر الجوهرية لصحة وسلامة التصرفات، 
 .مناط التصرفات تدرج نموه العقلي، مادام التمييزبها تدريجيا وفق الإنسان بأهلية الأداء مرة واحدة، بل يتمتع 

فإذا كان أحد أطراف العقد قاصرا فإن المشرع يضتي على هذه العلاقة ميزة خاصة بذلك، وبخضوع القاصر إلى 
ه جملة من الأحكام، لا بد من تطبيقها على تصرفاته من أجل تحقيق مصلحته والمحافظة على حقوقه، وتنقسم هذ

أما النافعة فتبقى صحيحة كقبول التبرع، والمترددة بين النتع . التصرفات إلى ضارة ضررا محضا مآلها البطلان، كالهبة
 . والضرر فتنعقد بإجازة وليه كالزواج

وعليه، فإن الزواج حق لكل فرد مؤهل له فلا مانع من ممارسته، غير أن هذا الحق قد يستتيد منه لم يتأهل له 
ظا على مصلحة القاصر في مسائل الزواج، ودرءا لتعسف بعض الأولياء في ممارسة حق الولاية على هؤلاء سنا، وحتا

لتحقيق أغراض شخصية أو إرضاء لعرف عشائري، وبسطا لمبدأ وسلطان الدولة، تدخل المشرع الجزائري بواسطة القضاء 
تكتمل :" على أن 94 - 95الأمر من  92حيث نصت المادة . لضمان زواج القاصر فأخضع إبرامه لترخيص قضائي

سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة  60أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 
 ."الطرفين على الزواج، يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

سنة،  60أن المشرع الجزائري قد ساوى بين الجنسين بالنسبة لأهلية الزواج وذلك ببلوغهما سن  اهن فالملاحظ  
ولكن المشرع خول للقاضي صلاحية في منح الترخيص بالزواج للتتى إذا ادعت الضرورة والمصلحة، كما خول للزوج 

تعلق بآثار عقد الزواج من نتقة وإثبات القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد المدني صلاحية وأهلية التقاضي فقط فيما ي
 .االنسب وحضانة وغيره

لميثاق الإفريقي ا على ، المصادق4961/ 90/ 42المؤرخ في  452 - 61المرسوم الرئاسي رقم  بعد نلك  
ل تسهر الدو :" في فقرتها الثانية على أنه 91لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، حيث نصت المادة 

وفي هذا الصدد، تقوم الدول . الأطراف على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساويين في الزواج
 64يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للتتاة  -: الأطراف باعتماد الإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأتي

 ".سنة
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هي بلوغها سن ثمانية عشر حدد أهلية الزواج بالنسبة للتتاة  السالف الذكر اسيفالملاحظ هنا أن المرسوم الرئ  
 .سنة 60سنة، بخلاف الرجل فإن أهلية الزواج لديه تكون ببلوغه سن تسعة عشر  64

الأهلية  أحكامعلى  452 - 61المرسوم الرئاسي أحكام  تأثيرمدى  ما: طرح التساؤلات الآتيةلهذا، يمكن لنا 
 القاصر؟ الترخيص القضائي بزواج على أحكام  هل أثرو  واج؟في عقد الز 

أهلية الزواج في  طلب الأول؛ حيث سنتناول في الممطلبينإلى وللإجابة على هاته التساؤلات سنوزع الدراسة   
زواج على ال 452 - 61الرئاسي  أثير المرسومتعن كلم سنت طلب الثانيفي الم أماالتقه الإسلامي والتشريع الجزائري، 

 .القاصر
 : أهلية الزواج في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري :المطلب الأول

، ثم بعد ذلك سنتكلم عن أهلية الزواج الأول الترع في أهلية الزواج في التقه الإسلامي في هذا المطلب سنتناول  
 .   في الترع الثاني في التشريع الجزائري

 :ه الإسلاميأهلية الزواج في الفق: الفرع الأول
 ،بصفتة قاطعفة سفن البلفوذ الفذي تفتم بفه أهليفة التفتى والتتفاة للفزواج اإن فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى لم يحددو 

التمييفز، وهفي تظهفر بعلامفات طبيعيفة للشفخص و وقالوا بأن مرحلة البلوذ هفي تلفك التفترة الزمنيفة تفأتي بعفد مفرحلتي الطتولفة 
، وأن هفذه العلامفات اثنتفان يشفتره فيهفا كفل مفن التفتى والتتفاة بالغا مات يعتبر الشفخصبحيث بوجود واحدة من هذه العلا

 .وهما؛ الإنزال وإثبات شعر العانة
ولكففن في حالففة مففا إذا تففأخرت هففذه العلامففات  ،وهنففاه علامففات توجففد في التففتى كففالاحتلام، وفي التتففاة كففالحيض 

سففنة  65 بخمسفة عشففر( الشفافعية والحنابلففة) قففدرها جمهفور التقهففاء  فعندئفذ حففدد التقهفاء أهليففة الفزواج بسففن معينفة، بحيففث
سفنة، أمفا بالنسفبة للتتفاة فيكفون ذلفك  64، أما الحنتية فقالوا بأن البلوذ التتى يتحقفق ببلوغفه ثمانيفة عشفر 1للذكور والإناث

 .3سنة 64اة هو ثمانية عشر ، في حين ذهب المالكية إلى أن سن البلوذ بالنسبة للتتى والتت2سنة 62ببلوغها سبعة عشر 
وعلى هذا، ففإن الصفا المميفز يجفوز لفه أن يعقفد زواجفه عنفد أغلفب التقهفاء، ولكنفه يكفون موقوففا علفى إجفازة وليفه  

، على أنه متى ظهرت فيفه إحفدى علامفات البلفوذ الطبيعيفة، جفاز لفه أن يعقفد الفزواج بنتسفه؛ وهفذا مصفداقا لقولفه 4الشرعي
هُمْ رُشْفداَ ففَادْففَعُواْ إلِفَيْهِمْ أمَْفوالَهمُْ  حَتّى  يَتَامَىوَابفْتفَلُواْ الْ  }:تعالى ، وهنفا دلالفة علفى أن بلفوذ 5 {إِذَا بفَلَغُواْ النِّكَاحَ فإَِنْ ءَانَسْفتُمْ مِّفنفْ

سفففن النكفففاح هفففو علامفففة انتهفففاء الصفففغر، وقفففال بعفففض فقهفففاء الشفففريعة الإسفففلامية بعفففدم صفففحة زواج الصفففغار قبفففل البلفففوذ، 
، أما بالنسبة للصغير غير المميز لا ينعقد الفزواج بعبارتفه 6 قادرين على تحمل أعباء الزوجة المادية منها والمعنويةباعتبارهم غير

 .قولا واحدا
 :أهلية الزواج في التشريع الجزائري :الفرع الثاني
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سفففن  إن المشفففرع الجزائفففري حفففدد، فففف6016/ 91/ 40المفففؤرخ في  442 - 16القفففانون رقفففم  بفففالرجوع إلى أحكفففام
أمفا في قفانون الأسفرة  ، 7 سفنة 61 سنة، أما المرأة ببلوغا سن سفتة عشفر 64سن ثمانية عشر   ببلوغهالزواج بالنسبة للرجل 

حيفففث كفففان سفففن الرشفففد المفففدني  ،لم تكفففن مسفففألة الأهليفففة منسفففقمة مفففا بفففين القفففانون المفففدني وقفففانون الأسفففرة 66 - 42رقفففم 
فقفففد كانفففت أهليفففة الرجفففل تكتمفففل ببلوغفففه سفففن واحفففد  66 - 42رقفففم  ، بينمفففا في قفففانون الأسفففرة8سفففنة 60بتسفففعة عشفففر 

ونتيقفة لفذلك ففإن الشفخص قفد يبلفغ سفن الرشفد طبقفا  ،9سفنة 64سفنة، أمفا المفرأة ببلوغهفا سفن ثمانيفة عشفر  46وعشرون 
انون الأسففرة قففانون الأسففرة، كمففا أن المففرأة تكففون كاملففة وفقففا لقففحكففام للقففانون المففدني في حففين أنففه غففير مؤهففل للففزواج طبقففا لأ

فقفد حفددها المشفرع بتسفعة عشفر  94 - 95دون أن تبلغ سن الرشد المدني؛ غير أنفه بموجفب تعفديل قفانون الأسفرة بفالأمر 
 60تكتمفففل أهليفففة الرجفففل والمفففرأة في الفففزواج بتمفففام :" بقولهفففا 92سفففنة كاملفففة للرجفففل والمفففرأة مفففن خفففلال أحكفففام المفففادة  60
 .11من قانون الأسرة 46ودون أي عارض من عوارضها طبقا لأحكام المادة بأن يكونا كاملي الأهلية ، و 10..."سنة

عتبففارات سففن الرشففد القففانوني والمففال، وتبعففات الحيففاة الزوجيففة لاقففد سففاوى بففين الجنسففين، فففالملاحظ هنففا أن المشففرع  
 .المادية والمعنوية، ومسؤوليات الزواج الجسيمة والخطيرة، وكذا العوامل البيولوجية والنتسية

اقتبسففه فأهليففة الففزواج تسففتوجب العقففل والبلففوذ، بففأن يكففون الزوجففان بففالغين عففاقلين، وتحديففد السففن الأدنى للففزواج 
المشففرع الجزائففري مففن القففوانين المقارنففة، الففتي تتتففق اليففوم علففى منففع زواج الصففغار غففير القففادرين علففى تحمففل تكففاليف والتزامففات 

سن الزواج وقت إبرام عقد الزواج، وليس وقفت الفدخول، ويعتمفد في ذلفك علفى  الزوجية المادية والمعنوية؛ وهنا يكون تقدير
 . 12دفتر الحالة المدنية عند وجوده، أو شهادة الميلاد المستخرجة من سقلات الحالة المدنية للزوجين

اق المصففادق للميثفف 452 - 61المرسففوم الرئاسففي رقففم مففن  في فقرتهففا الثانيففة 91المففادة  أحكففاملكففن بففالرجوع إلى 
تسففهر الفدول الأطففراف علفى تمتففع :" الفتي نصففت علفى أن الإفريقفي لحقفوق الإنسففان والشفعوب بشففأن حقفوق المففرأة في إفريقيفا

وفي هفففذا الصفففدد، تقفففوم الفففدول الأطفففراف باعتمفففاد . الرجفففل والمفففرأة بحقفففوق متسفففاوية واعتبارهمفففا شفففريكين متسفففاويين في الفففزواج
 .13"سنة 64يكون الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للتتاة  -: تيالإجراءات التشريعية المناسبة لضمان ما يأ

فالملاحظ من خلال أحكفام هفذا المرسفوم الرئاسفي أن المشفرع الجزائفري اعتفبر أهليفة الفزواج بالنسفبة للتتفاة هفي ثمانيفة 
ا لأحكفام المفادة أن الاتتاقيفة الفتي يصفادق عليهفا رئفيس الجمهوريفة تسفمو علفى القفانون طبقف باعتبفار وذلفك سفنة، 64عشفر 
المعاهفدات الفتي يصفادق رئفيس الجمهوريفة، حسفب :" بقولهفا 96 - 61المعفدل بموجفب القفانون  6001من دستور  659

 14."الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون
ة الفزواج لديفه سفنة، بخفلاف الرجفل ففإن أهليف 64لهذا، فإن أهلية الزواج بالنسبة للتتاة هي بلوغها سن ثمانية عشر 

الاتتاقيفة المصفادقة عليهفا مفن من قانون الأسرة، وذلك لأن  92سنة طبقا أحكام المادة  60تكون ببلوغه سن تسعة عشر 
أن قففانون الأسففرة مففن القففوانين العاديففة، فففإن أحكففام هففذه  وباعتبففار، القففوانين الداخليففةطففرف رئففيس الجمهوريففة تسففمو علففى 

  .94 - 95الأمر من  92أحكام المادة المادة من الاتتاقية تسمو على 
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، نصفت علفى 452 - 61وباعتبار أن الاتتاقية السالتة الذكر المصادق عليها بموجب الأحكفام المرسفوم الرئاسفي 
، وتكريسففا لمبففدأ المسففاواة فإنففه يجففب علففى متسففاوية واعتبارهمففا شففريكين متسففاويين في الففزواج أن الرجففل والمففرأة يتمتعففان بحقففوق

من قانون الأسرة، حيث تصفبح أهليفة الفزواج بالنسفبة للرجفل المفرأة ببلوغهمفا ثمانيفة  92زائري تعديل أحكام المادة المشرع الج
 . 15سنة، كما هو معمول به في التشريع المغربي 64عشر 

 : على الزواج القاصر 052 - 13تأثير أحكام المرسوم الرئاسي : المطلب الثاني
، ثم بعد ذلك سنتكلم عن تزويج القاصر الترع الأول في  التقه الاسلاميوهنا سنتطرق إلى تزويج القاصر في

 .في الترع الثاني 452 - 61والمرسوم الرئاسي  94 - 95على ضوء أحكام الأمر 
 : القاصر في الفقه الإسلامي الفتاة تزويج: الفرع الأولى

بفاشرة العقد، أي أن يكون المبفاشر لها متمتعا أن يكون كل من العاقدين أهلا لم  إن جمهور التقهاء لم يختلتوا في  
يعني القدرة على ،  16{إِذَا بفَلَغُواْ النِّكَاحَ  حَتّى  وَابفْتفَلُواْ الْيَتَامَى }:عز وجلبصلاحيات إصدارها، وفي ذلك يقول سبحانه 

ف به لأنه أمر ظاهر منضبط الوطء، وقد جعل الله تعالى سن البلوذ وقتا يكتمل فيه العقل الإنساني، وربط الشارع التكلي
رفع القلم عن : )  يدره بالحس، فمن بلغ الحلم ولم يظهر خلل في قواه العقلية صار مُكلتّاَ، وقوله صلى الله عليه وسلم

وإن لم تظهر علامات البلوذ اعتبر ،  17(عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصا حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل: ثلاث
ا وصل إلى نهاية سن البلوذ المعتادة، غير أن التقهاء اختلتوا في السن التي ينبني عليها الزواج بين الشخص بالغا إذ

 . 18سنة 64والثامنة عشر  65الخامسة عشر  
والخلاف الواقع بين التقهاء يخص تزويج الصغار ما دون البلوذ، من حيث جوازه وصحته ومن ثم نتاذه، ويمكن   

 :إيجاز أقوالهم فيما يلي
إلى ثبوت الولاية على  ، 19(الحنتية والمالكية والشافعية والحنابلة) من  جمهور الفقهاءذهب  :الرأي الأول -

 :الصغير والصغيرة، ويجوز لوليهما الشرعي تزويجهما، واستدلوا على ذلك بما يلي
نِسَائِكُمْ إِنِ  مِنْ  لْمَحِيضِ ا مِنَ  وَاللائِي يئَِسْنَ }: دل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى: من الكتاب - أ

والصغيرة التي لا تحيض   96، فهذه الآية جعلت عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر  20 {... ارْتفَبْتُمْ فَعِدّتفُهُنّ ثَلاثةَُ أَشْهُر  
ج وتطلق فعدتها ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلا من طلاق في نكاح أو في فسخ النكاح، فدل ذلك على أن الصغيرة تزو 

 .21وزواجها صحيح
أن النا صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، ولا دليل على  :من السنة -ب 

خصوصية ذلك بالنا صلى الله عليه وسلم، بل ورد ما  يدل على عدم الخصوصية، وقد نقل عن عدد من الصحابة ما 
ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عمر بن  -كرم الله وجهه   -ندهم، فقد زوّج علييدل على أن زواج الصغار كان جائزا  ع

 .22ووجه الدلالة أن وقوع ذلك من الصحابة دليل على جوازه، ولو كان غير جائز لما فعلوه -رضي الله عنه  -الخطاب 
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ة وإجباره لها وإن  أجمع الصحابة والتقه الإسلامي على جواز تزويج الول لموليته الصغير  :من الإجماع -ج 
أجمع كل من نحتظ عنه من أهل العلم، أن انكاح الأب ابنته : قال ابن المنذر:" ابن قدامةكرهت الزواج، وفي هذا يقول 

 .23"البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها
لله عنهما زوج بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي فقد استدلوا بما روي أن ابن عمر رضي ا :من الآثار -د 

وما روي أن علي بن . وما روي أن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما زوج ابن أخته لابن أخته وكانا صغيرين. الله عنهما
    .24زوج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه -كرم الله وجهه   -أبي طالب 

ما يرجحه العقل أن الزواج من جملة المصالح سواء في حق الذكر أو الأنثى لما اشتمل عليه  :ن المعقولم -ه 
من أغراض ومقاصد، الأمر الذي لا يتحقق إلا بين الأكتاء، ومعلوم أن الكفء لا يتوفر في كل وقت، وإنما في وقت 

 .25الاحتياط لمصلحة الصغيرة بتزويجها دون وقت، وعساه يتوفر في الصغر ويتوت بعد البلوذ والحلم، فوجب
، إلى أنه لا ولاية لأحد في تزويج  26(أبو بكر الأصموعثمان البتي و ابن شبرمة) ذهب  :الرأي الثاني -

الصغير أو الصغيرة حتى يبلغا ويأذنا، وهم بذلك لا يترقون بين الصغير والصغيرة، ولا يترقون بين الأب وغيره من 
 :، ودليلهم في  ذلك المنقول والمعقول27ار عندهم باطل لا يترتب عليه أي أثرالأولياء، فزواج الصغ

إِذَا بفَلَغُواْ النِّكَاحَ  حَتّى  وَابفْتفَلُواْ الْيَتَامَى }: استدل أصحاب هذا الرأي من المنقول بقوله تعالى :من الكتاب -أ 
هُمْ رُشْداَ فاَدْففَعُواْ إلِيَْهِمْ أَ  وجه الدلالة أن الآية جعلت البلوذ علامة لانتهاء الصغر، فلو كان و 28 {مْوالَهمُْ فإَِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنفْ

 .29يصح الزواج في سن الصغر لما كان للآية معنى
أما من المعقول بقولهم لا فائدة للصغير من هذا العقد، إذ الزواج للمعاشرة والسكن  :من المعقول -ب 

، بل قد يكون فيه إضرار بهم، وإجبار لهم على حياة أبدية دون التأكد والتناسل، وكل ذلك لا يترتب على زواج الصغار
من الانسقام بين الزوجين، فما وجه الحكمة في جواز هذا العقد، والولاية إنما شرعت لرعاية مصالح الصغار، ودفع 

 .30الأذى عنهم
جمهور هب إليه ما ذ الراجحبأن  لنايظهر  حكم تزويج القاصربعد عرض خلاف التقهاء في  :الترجيح

إذا رأى مصلحة من وراء ذلك، ودفعا للمتاسد الظنية للعزوبة، في  امن قبل وليه القاصريجيزون تزويج الذين  الفقهاء
هذا يشترطون الحنابلة بأنه يجوز مشاورة القاضي في تزويج الصغار، فإذا تزوجت الصغيرة بغير إذن وليها، فإن لهذا الأخير 

ومن تتبع مقاصد :) عز الدين بن عبد السلاموفي هذا يقول  .31ء كان قبل البناء أو بعدهالحق في فسخ النكاح سوا
وأن ...الشرع في جلب المصالح ودرء المتاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها

 . 32(اصخ هذه المتسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس
 :052 – 13الرئاسي والمرسوم  20 - 25في ظل أحكام الأمر  القاصرتزويج : الفرع الثاني



وأثره على أحكام  ،052 – 13المرسوم الرئاسي رقم                                 بن شنوف فيروز ،شامي أحمد
  الترخيص القضائي بزواج الفتاة القاصر في التشريع الجزائري

 

 

 
 

310 

اعتبر الزواج عقدا رضائيا ينبني على إرادة حرة بين طرفيه، أي هو من التصرفات التي تقتضي  إن المشرع الجزائري  
جبات الاجتماعية الأسرية، بل لا بد أن تكون الإرادة ، لما يترتب عليه من الالتزامات مادية والوا33توفر الأهلية الكاملة

الأمر من  92صادرة من عقل يُميز ما ينتعه وما يضره، وبلوذ ينم على استعداد نتسي طبيعي للوطء، حيث نصت المادة 
ا الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسه:" على أن 94 - 95

كما نص على شروط صحة عقد الزواج من خلال  ".المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
تكتمل :" بقولها 92ومن بين هذه الشروط أهلية الزوجين، حيث نصت المادة نتس الأمر، مكرر من  90أحكام المادة 

ي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة سنة، وللقاض 60أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 
 .الطرفين على الزواج

 ".يكتسب الزوج القاصر أهلية الرجل التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات  
، ةسن 60بتسعة عشر  حدد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة 94 - 95من خلال أحكام الأمر  فالمشرع  

بناء مؤسسة الزواج على أسس متينة، فبغض النظر عن البلوذ الجنسي الذي أصبح خصوصا في  هو وغايته من وراء ذلك
عصرنا الحال غير كاف لإبرام عقد الزواج، لهذا وجب تنظيم السن الذي تتحقق من ورائه أهداف الزواج، وذلك لتحقيق 

 . سلامة الترد والمجتمع
هو نتس سنة، و  60هو بلوذ الرجل والمرأة سن تسعة عشر  ارتضاها المشرع الجزائري القاعدة التي فإذا كانت
 .35لقاصراالترخيص بزواج  في منح للقاضي سلطةالمشرع  خولن لكل قاعدة استثناء، حيث إلا أ ،34سن الرشد القانوني

درة الطرفين على ، إذا تأكد من قضرورةأو  للمصلحةللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك  لهذا، فإنه يجوز
بقرار مسبب يبين فيه  المكلف بالإذن بزواج التتى والتتاة دون السن المسموح به قانونا أن القاضي هو باعتبارو  .الزواج

 .المصلحة والأسباب المبررة لذلك
يجب أن تكون أكيدة وأن تكون هي الدافع الأساسي لطلب الإذن بالزواج، وهو ما التي  المصلحة إنفوعليه، 

وما دام المشرع لم يبين هذه المصلحة، فهي تستخلص بعد الاستماع إلى . ب على القاضي التأكد منه قبل منح الإذنيج
من المقرر قانونا أنه :" بقولها 6004/ 95/ 62أبوي القاصر، وهو ما قضت به المحكمة العليا، في قرارها الصادر بتاريخ 

أو رأي الطبيب المختص أو إجراء بحث . 36"تحل الأم محله قانوناَ يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته 
اجتماعي في الموضوع، أو من لقاء قد يتم بين القاضي والقاصر أو القاصرة الراغبين في الزواج، ومن باب المصلحة القوة 

 .37حملها أو ممن اغتصبهاالجنسية الجامحة وحمل التتاة عن طريق الشبهة أو اغتصابها وبالتال طلب زواجها ممن تسبب في 
في فقرتها الثانية من قانون الأسرة التي تنص  66فالقاصر لابد له من موافقة الول، وذلك طبقا لأحكام المادة 

من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأولين  92دون الإخلال بأحكام المادة :" على أنه
، فإذا امتنع الول عن الموافقة، وأصر القاصر على الزواج، وتمسك كل طرف بموقته، فالأمر 38"والقاضي ول من لا ول له
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يعود هنا للقاضي الذي يقرر إما إعطاء الترخيص بالزواج أو عدمه، وذلك وفقا لما تأكد لديه عملياَ من خلال أحكام 
 . 39من قانون الأسرة 09في فقرتها الثانية والمادة  66المادتين 

ب على القاضي التأكد من وجود الضرورة، والمصلحة الواضحة أو الثابتة للزوجين، والقدرة على تحمل وهنا يج
تبعات الزواج المادية والمعنوية، وغير ذلك من المبررات التي يرى معهفا القاضي التخلي عن شرط السن الذي فرضفه القفانون 

 . لأسرةفي فقرتها الأولى من قانون ا 92طبقا لأحكفام المادة 
أما بالنسبة لتخلف شرط الأهلية وانعدام الترخيص بالزواج، فإن المشرع الجزائري لم ينص صراحة ولا ضمنا عما 

 16يترتب من آثار على مخالتة سن أهلية الزواج، وعقد أي زواج قبل بلوذ السن المحددة، وذلك على عكس القانون رقم 
 .40ة شروط الأهلية أو الترخيص، الذي رتب آثارا معينة في حالة مخالت442 -

فإذا منح القاضي الترخيص بالترشيد للقاصر، فإن هذا الأخير يكتسب أهلية التقاضي في كل ما له علاقة 
وق والتزامات، على بالزواج وآثاره، أي أن المشرع يكُسبه الأهلية في حدود ضيقة، والتي تتعلق بآثار عقد الزواج من حق

 .بقضايا شؤون الأسرةاعتبار أن الزواج فيه تكاليف والتزامات ومسؤوليات، كالنتقة والأولاد والمنازعات المتعلقة 
يجوز للزوج القاصر المطالبة بحقوقه الزوجية وله صتة المدعي، كما أنه يجوز للزوجة القاصر أن تطالب  ،فهنا

دفع بدل الخلع، لأن الأهلية في الزواج والطلاق تختلف عنها في العقود المدنية  بالخلع، فإذا وقع الخلع وجب عليها
ومن ثم يستثنى من ذلك التصرفات المالية التي يشترط فيها بلوذ  ،الأخرى، من حيث أنه يشترط فيها مطلق البلوذ لا غير

 .41سن الرشد القانوني
المتضمن التصريحات التتسيرية  452 - 61م رق المرسوم الرئاسية رئيس الجمهورية على بعد مصادق لكن

، الذي حدد أهلية الزواج بالنسبة على برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا
 60تسعة عشر بالذي حددها  94 - 95بخلاف قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر  سنة، 64للتتاة بثمانية عشر 

تسعة  التي يقل عمرها عن القاصر مُلزم بمنح الترخيص بالزواج للتتاةيقع في اشكال هل هو  القاضي هناإن فلهذا . سنة
 . 452 - 61طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي  سنة 64ثمانية عشر للتتاة التي يقل عمرها عن  أم 60عشر 

سنة إلى ترخيص  60سعة عشر سنة ويقل عن ت 64لهذا، فهل تحتاج التتاة التي يبلغ عمرها ثمانية عشر 
الاتتاقية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو لأن  وذلكقضائي، فهنا التتاة لا تعتبر قاصرا ولا تحتاج إلى ترخيص، 

أما بالنسبة للتتى . 96 - 61المعدل بموجب القانون  6001من دستور  659طبقا لأحكام المادة  العادي على القانون
 .  إلى ترخيص قضائيفهو قاصر ويحتاج 

، فإن التتاة التي تحتاج إلى 452 - 61في فقرتها الثانية من المرسوم الرئاسي  91وبالرجوع إلى أحكام المادة  
الذي يجب للسن أدنى  لم يحدد حد سنة، إلا أن المشرع الجزائري 64ترخيص قضائي هي التي يقل عمرها ثمانية عشرة 

يجب هنا  فالقاضي. ته التقديريةنح الترخيص بالزواج ألا ينزل عنه، بل تره ذلك لسُلطفي حالة ما إذا قرر مالقاضي  على
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إلا بسنة أو سنتين هذا بالنسبة  سنة 64ثمانية عشر  بالتال لا يمكنه أن ينزل عنو عليه إعمال سلطته في أضيق الحدود 
 . اةللتت

وهو نتس الشيء بالنسبة للمشرع  سنتين، سنة إلا بسنة أو 60عشر  أما بالنسبة للتتى فلا يقل عن سن تسعة
سنة  64وأمام هذا الاستثناء، فإنه لا يكمن أن ينزل عن سن ، الحدّ الأدنى بالنسبة للتتاة أو التتى المغربي الذي لم يحدد

 محكمة الاستئناف طنقة بالمملكة المغربية في قرارها، وهو ما قضت به 42إلا بسنة أو سنتين، واستثناء ثلاث سنوات
 -موافقة الول وتقرير الخبرة الطبية  -سنة 62طلب الإذن بزواج قاصر :" بقولها 4995يونيو  90لصادر بتاريخ ا

 .نعم... السلطة التقديرية للمحكمة 
 49إن أهلية الزواج تكتمل عند قيام السن الثامنة عشرة من عمر الذكر والأنثى على حد سواء، إلا أن المادة 

من عمر القاصر إذا  64بية التي منحت لقاضي الأسرة إمكانية إعطاء الإذن بالزواج دون تمام سن من مدونة الأسرة المغر 
 .كانت في ذلك مصلحة للقاصر وتوفرت الأسباب الداعية لذلك

زالت  وإن كانت موافقة الول وتقرير الخيرة الطبية الذي يؤكد إمكانية القاصر البيولوجية في الزواج، فإن البنت ما
سنة وأن مصلحتها تقتضي عدم الزواج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضقها وأن الإسراع  62مبكرة في سن 

في تزويجها قد يؤدي بها إلى ما لا تحمد عقباه، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب قد 
  .43"صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده

في حالة منح الترخيص  والفتاة للفتىبالنسبة  حدّا أدنىذلك، كان على المشرع الجزائري أن يجعل بالإضافة إلى 
 السوري كالتشريعفي بعض التشريعات العربية كما هو معمول به  من قانون الأسرة، 92ضمن أحكام المادة  بالزواج

، طبقا لأحكام المادة فتاةللسنة  66شرو ثلاثة ع للفتىسنة  65الذي حدد الحد الأدنى لسن الزواج بفخمسة عشر 
إذا ادعى المراهق البلوذ بعد إكماله الخامسة عشرة أو :" في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها 64

  .44..."المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما
 :خاتمة

 :النتائج الآتية في خاتمة هذه الورقة البحثية نخلص إلى 
من خلال أحكام المرسوم  64ثمانية عشر سنة بلوغها سن بلتتاة حدد أهلية الزواج ا ن المشرع الجزائريإ  -

 سنة طبقا لأحكام المادة 60بخلاف التتى ببلوغه سن تسعة عشر  ،4961/ 69/ 95في المؤرخ  452 - 61الرئاسي 
 . 94 - 95من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر  92
دون  ،القاصر اة والتتخول للقاضي سُلطة في منح الترخيص بالترشيد بالنسبة لزواج التتى الجزائري ن المشرعإ  -

 . بالنسبة للتتى والتتاة الترخيص بالزواج هفي حالة منح حد أدنىللقاضي  له أن يحدد
 :توصياتلا
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تكتمل أهلية الرجل والمرأة في  :"ةعلى النحو الآتي من قانون الأسرة 92المادة أحكام ياغة إعادة صضرورة  -
 وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج،، سنة 64الزواج بتمام 

  "..... أو التتاةإلا بسنة أو سنتين بالنسبة للتتى سنة 64 ينزل عن دون أن
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 :المصادر والمراجعقائمة 
 :النصوص القانونية –أولا 

المتعلق بقانون الأحوال الشخصية السوري؛ المعدل والمتمم  6056/ 90/ 92المؤرخ في  50المرسوم التشريعي رقم  - 6
، المؤرخ 4960لسنة  92رقم  ؛ المعدل والمتمم بالقانون4992/ 91/ 92، المؤرخ في 4992لسنة  69بالقانون رقم 

 . 4960/ 94/ 92في 
/ 91/ 64، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية العدد ، 90/91/6042المؤرخ في  66 - 42قانون الأسرة رقم  - 4

للقمهورية  الجريدة الرسمية ،4995/ 94/ 42، الصادر بتاريخ 94 - 95المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ؛ 6042
 .4995/ 94/ 42الصادرة بتاريخ ، 65العدد  راطية الشعبية،الجزائرية الديمق

للمملكة  الجريدة الرسميةدونة الأسرة المغربية، المتعلق بم 4992/ 94/ 96المؤرخ في  96 - 29القانون رقم  - 6
 .4992/ 94/ 95، الصادرة بتاريخ 5642رقم  المغربية،

، للقمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ريدة الرسمية، الج4961/ 96/ 91الصادر بتاريخ  96 - 61القانون  - 2
 .4961/ 96/ 92، الصادرة بتاريخ 62العدد 

المتضمن التصريحات التتسيرية على برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان  452 - 61المرسوم الرئاسي رقم  - 5
في ( موزمبيق) العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا المعتمد من طرف الدورة 

/ 69/ 95، الصادرة بتاريخ 54، العدد للقمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية4996/ 92/ 66
4961. 

 :المصادر الفقهية –ثانيا 
 .ه 6656، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ابن الحزم، المحلى، - 6
 .6005خالد العطار، دار التكر، بيروت، : في نهاية المقتصد، تحقيق ابن رشد، بداية المجتهد في نهاية المقتصد، - 4
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين عبد الله بن أحمد الخرقى، مكتبة زهران خلف الأزهر،  ابن قدامة، المغني - 6

 .6014، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية
 . ه 6666، الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة - 2
 .6005 بعة الاولى،طالالحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 5
 .6006 بعة التاسعة،طالالذها، سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة، سوريا،  - 1
ه،  6290 بعة الأولى،طالخليل محي الدين الميس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : تحقيق السرخسي، المبسوط،  - 2

6040. 
 . 6002بعة الأولى، طالإلى معرفة معاني ألتاظ المنهاج، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  الشربيني، مغني المحتاج - 4
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 .6009، الثانية بعةطالتكر، بيروت، لبنان، العيني، البناية في شرح الهداية، دار ال - 0
، بإشراف مكتب البحوث والدراسات، دار التكر للطباعة والنشر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 69

 .6044 بعة الأولى،طال، بيروت، لبنانوالتوزيع، 
 : الكتب –ثالثا 

التقهي الإسلامي في ثوبه الجديد، مطبعة الألف باء الأدبي،  أحمد مصطتى الزرقا، المدخل التقهي العام أو المدخل - 6
 .6014  - 6012،بعة التاسعةطالدمشق، 

  .4969أحكام الزواج، ديوان المطبوعات الجامعية، " بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة  - 4
 .6044، دار الكتب العلمية، لبنان، "يةقسم الأحوال الشخص" عبد الرحمان الجزيري، التقه على المذاهب الأربعة  - 6
طه عبد الرؤوف سعد، أم القرى للطباعة : عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق - 2

 .6000بعة الأولى، طال، القاهرة، (ت. د) والنشر 
 .4995محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار التكر العربي، القاهرة،  - 5
، بعة الثانيةطالمطبعة النقاح الجديدة، الدار البيضاء، محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة المغربية،  - 1

4990  . 
 : الأطروحات والرسائل -رابعا 

، "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" شامي أحمد، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة  - 6
 .4962 - 4966دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، رسالة 

                                                 
1
 .566، ص زء الرابعالجابن قدامة، المغني،  - 
2
 .2226ص  زء التاسع،الجالكاساني، بدائع الصنائع،  - 
3
 .244، ص زء الثالثالجالجليل،  ؛ الحطاب، مواهب02ص  زؤ الثاني،الجالأزهري، جواهر الإكليل،  - 
4
 .40، ص الجزء الرابع ،6044، دار الكتب العلمية، لبنان، "قسم الأحوال الشخصية"  عبد الرحمان الجزيري، التقه على المذاهب الأربعة - 
5
 .91سورة النساء، الآية  - 
6
 .464، ص 92؛ السرخسي، المبسوط، ج 254، 90ابن حزم، المحلى، ج  - 
7
 .، المتضمن تحديد السن الأدنى للزواج6016/ 91/ 40المؤرخ في  442 - 16ون رقم القان - 
8

/ 69، المؤرخة في 24المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية رقم  6025/ 90/ 41المؤرخ في  54 - 25الأمر رقم  من 29المادة  تحيث نص - 
؛ وبالقانون رقم 6044/ 95/ 92، المؤرخة في 64، الجريدة الرسمية رقم 6044/ 95/ 96المؤرخ في  62 - 44؛ المعدل والمتمم بالقانون رقم 6025/ 90
، 4992/ 95/ 66المؤرخ في  95 - 92؛ وبالقانون رقم 4995/ 91/ 41، المؤرخة في 22، الجريدة الرسمية رقم 4995/ 91/ 49المؤرخ في  69 - 95

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحقر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة :" بقولها ،4992/ 95/ 66، المؤرخة في 66الجريدة الرسمية رقم 
 ".حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة

9
:" ؛ بقولها6042/ 91/ 64، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية العدد ، 90/91/6042المؤرخ في  66 - 42من قانون الأسرة رقم  92نصت المادة حيث  - 

 ...."سنة 64سنة، وللمرأة  46تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 
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10

/ 94/ 42الصادرة بتاريخ ، 65؛ الجريدة الرسمية العدد 4995/ 94/ 42الصادر بتاريخ ، 66 – 42المعدل والمتمم لقانون الأسرة  94 - 95الأمر  - 
4995. 

11
من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سته، ينوب عنه قانونا ول أو وصي أو :" بقولها قانون الأسرة 46حيث نصت المادة  – 

 ".  مقدم طبقا لأحكام هذا القانون
12
 .654ص ، 4969، ديوان المطبوعات الجامعية، " أحكام الزواج" بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة  - 
13

المتضمن التصريحات التتسيرية على برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا  452 - 61ئاسي رقم المرسوم الر  - 
/ 69/ 95ة بتاريخ ، الصادر 54، الجريدة الرسمية، العدد 4996/ 92/ 66في ( موزمبيق) المعتمد من طرف الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بمابوتو 

4961. 
14

، الصادرة بتاريخ 62، الجريدة الرسمية، العدد 4961/ 96/ 91الصادر بتاريخ  96 – 61من الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون  659المادة  - 
92 /96 /4961. 
15

مدونة ؛ "عشرة سنة شمسية ثامنتى والتتاة المتمتعين بقواهما العقلية أهلية الزواج بإتمام الت تكتمل:" من مدونة الأسرى المغربية بقولها 60حيث نصت المادة  - 
 .4992/ 94/ 95، الصادرة بتاريخ 5642، الجريدة الرسمية رقم 4992/ 94/ 96الصادر بتاريخ  70 - 07بالقانون رقم  المعدلةالأسرة المغربية 

16
 .91سورة النساء، الآية  - 
17

؛ الإمام أحمد، مسند، باب مسند عائشة 5411الطلاق في الإغلاق والإكراه والسكران والمجنون، الحديث رقم باب  -صحيح البخاري، كتاب الطلاق  - 
 .699رضي الله عنها، ص 

18
  - 6012،بعة التاسعةطالأحمد مصطتى الزرقا، المدخل التقهي العام أو المدخل التقهي الإسلامي في ثوبه الجديد، مطبعة الألف باء الأدبي، دمشق،  - 

  .  222ص ، الجزء الثاني، 6014
19

؛ الشربيني، مغني 91ص ، الجزء الثاني؛ ابن رشد، بداية المجتهد في نهاية المقتصد، 659، ص الجزء الثانيالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 
 .  604ص ، زء التاسعالج؛ ابن قدامة، المغني، 496  - 499ص  زء الثالث،الجالمحتاج، 

20
 .92سورة الطلاق، الآية  - 
21
 .604، ص زء التاسعالجابن قدامة، المغني،  - 
22

في هذا السن المبكر خصوصية له وليس تشريعا عاما،   -رضي الله عنها -ونوقش استدلالهم هذا بأن زواج النا صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة  - 
 .250ص  ،زء التاسعالج، ابن الحزم، المحلى. كالموهوبة والزواج بأكثر من أربع

23
 .604، ص زء التاسعالجابن قدامة، المغني،  - 
24

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" شامي أحمد، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة  - 
 .60، ص 4962 - 4966السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

25
، ص زء السادسالج؛ الذها، سير أعلام النبلاء، قريةهف 622ف وتوفي سنة قريةه 04هو عبد الله بن شبرمة الكوفي أحد القضاة المشهورين، ولد سنة  - 

الذها، سير أعلام النبلاء،  ف، كان صاحب رأي وفقه، صدوق ثقة،قريةه 626؛ هو أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البتي من أهل البصرة، توفي سنة 622
 .؛ هو عبد الرحمن بن كيسان المعتزل صاحب المقالات في الأصول، ومن تلامذته، إبراهيم بن إسماعيل بن علية624، ص زء السادسالج
26

، ص زء السادسالجم النبلاء، سير أعلا الذها، ف؛قريةه 622وتوفي سنة  قريةهف 04أحد القضاة المشهورين، ولد سنة  عبد الله بن شبرمة الكوفيهو  - 
الذها، سير أعلام ؛ ، كان صاحب رأي وفقه، صدوق ثقةقريةهف 626من أهل البصرة، توفي سنة  أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البتي؛ هو 622

لزر  ؛ اإبراهيم بن إسماعيل بن عليةصاحب المقالات في الأصول، ومن تلامذته،  عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي؛ هو 624، ص زء السادسالجالنبلاء، 
 .646ص  زء الثالث،الج، الذها، سير أعلام النبلاء، كلي

27
 .250ص  زء التاسع،الجالمحلى،  ،ابن حزم - 
28
 .91سورة النساء، الآية  - 
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29
 .502ص  زء الرابع،الجالعيني، البناية في شرح الهداية،  - 
30

ر ثمراته إلا بعد الكبر، لم يمنع ثبوت الولاية المالية كشراء عقار لا يغل إلا بعد الكبر فإنه يجوز، مع أن ثمرات هذا الاستدلال بأن كون العقد لا تظه ونوقش - 
د بلوذ الحلم، فوجب العقد لا تكون إلا بعد الكبر، والحاجة إلى النكاح ثابتة في الصغر؛ لأن الكفء لا يتوافر في كل وقت وعساه يتوافر في الصغر، ويتوت بع

 .تياط والمحافظة على مصلحة الصغيرة، الأمر الداعي إلى صحة العقد وجوازه متى وجدالاح
 :الرأي الاحتقاج بحديث عائشة، وزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بأمرين وردّ أصحاب هذا

ه وسلم ببعض الأحكام، وقد اعترض ابن حزم على أن هذا الزواج من خصوصية للنا صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر اختصاصه صلى الله علي -
 .هذا الوجه من الاحتقاج

الثيبات كما في  أن زواج النا صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رضي لله عنها كان في مكة قبل الهقرة، وذلك قبل أن يتقرر استئذان الأبكار واستئمار -
ويمكن ردّ هذا الاعتراض أن الحديث مقيد بالكبيرة، ولا يمتد حكمه للصغيرة، خاصة وأنه يعتبر  .مهورالحديث المعروف، فلا يكون في زواج عائشة دليل للق

زء الجابن قدامة، المغني،  ؛464، ص زء الرابعالج؛ السرخسي، المبسوط، 502ص  زء الرابع،الجالعيني، البناية في شرح الهداية، ؛ الإذن، والصغيرة لا اعتبار لإذنها
 .690، الشيخ محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص 292ص  التاسع،

31
 .604، ص زء التاسعالجابن قدامة، المغني،  - 
32

، بعة الأولىطال، القاهرة، (ت. د) طه عبد الرؤوف سعد، أم القرى للطباعة والنشر : عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق - 
 .95، ص زء الأوللجا، 6000

33
 .أي لم يشوبها عيب من عيوب الإرادة كالصغير أو الستيه أو المجنون أو المعتوه - 
34

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحقر عليه يكون كامل الأهلية بمباشرة حقوق :" من القانون المدني بقولها 29نصت المادة حيث  - 
 ". سنة كاملة (60) المدنية؛ وسن الرشد 

35
 .21شامي أحمد، المرجع السابق، ص  - 
36
 .22، ص 6002، 94عدد ال ، المجلة القضائية،612465، ملف رقم 6004/ 95/  62المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القرار بتاريخ  - 
37

فشهادة الطبيب هي . من بلوغه وضرره من تأخره في الزواجولإثبات البلوذ وصلاحية القاصر يأمر القاضي عرض المعني بالأمر على طبيب مختص، ليتأكد  - 
من طبيب مختص،  أهم وسيلة يعتمد عليها القاضي لمنح الإذن بالزواج، ولهذا فإن جميع الملتات التي توقع من طرف القاضي في هذا الصدد تتضمن شهادة طبية

واج أن مراهقا قادر على ضبط نتسه وآخر غير قادر على ضبطها، خصوصا إذا كان الشيء الذي يجعلها تحضى بالقبول، ولصعوبة إثبات القاضي المكلف بالز 
السلطة التقديرية الواسعة الول الشرعي رافضا لهذا الزواج، أو نجده في عدد كثير من الملتات يأخذ في منح الإذن بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، في إطار 

ه يستوجب على القاضي ربط الإذن بوقائع قابلة للإثبات القضائي، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، وكذا التي يتمتع بها في هذا المجال؛ أي أن
ل ولائي لا يقبل  الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي حسب مقتضيات الحال، ويعتبر ترخيص القاضي بالترشيد بالزواج بات وغير قابل للطعن، فهو عم

؛ محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة 646،  المرجع السابق، ص زء الأولالجبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة، .  بأي وجه من الوجوهالطعن 
 .442ص ، 4990، 94مطبعة النقاح الجديدة، الدار البيضاء، ط أحكام الزواج، ، زء الأولالجالأسرة المغربية، 

38
من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أو سته، ينوب :" من قانون الأسرة بقولها 46أحكام المادة  وهو ما نصت عليه كذلك - 

 .من ذات القانون 46وكذلك ما نصت عليه أحكام المادة ". عنه قانونا ول، أو وصي أو مقدم طبقاَ لأحكام هذا القانون
39

إذا تعارضت مصالح الول ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصاَ تلقائياَ أو بناء على طلب من له :" رة على أنهمن قانون الأس 09تنص المادة حيث  - 
 ".مصلحة

40
ليس للرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة كاملة ولا  :"21المادة  :حيث نص على ما يلي .6016/ 91/  40الصادر بتاريخ  442 - 16القانون  - 

ا ست عشرة سنة كاملة أن يعقد زواجهما، ومع ذلك فلرئيس المحكمة الكلية أن يمنح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي متوض الدولة للمرأة قبل بلوغه
 ".الإذن بالإعتاء من شرط السن
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الذين لم يراعوا الس ن بالحبس من  والزوجان وممثلوهما القانونيون ومن أسهم معهم" المأذون" يعاقب كل من ضابط الأحوال المدنية أو القاضي:" 20المادة 
 ".خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك جديد، أو بإحدى هاتين العقوبتين

من جانب كل يبطل كل زواج لم يحصل فيه دخول تم عقده على خلاف ما تقضي به المادة الأولى، ويجوز الطعن فيه من قبل الزوجين أنتسهما أو :" 26المادة 
 ."ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة، فإن كان قد حصل فيه دخول لم يصح الطعن فيه إلا من جانب الزوج فحسب

إذا   -: لآتيتينومع هذا فإن الزواج المعقود من زوجين لم يبلغا السن المقررة، أو الذي لم يبلغ فيه أحدهما هذه السن لا يصح الطعن فيه في الحالتين ا :"22المادة 
 ."إذا كانت الزوجة لم تبلغ السن وقد حملت -كان الزوجان قد بلغا السن القانونية، 

41
من ق قانون الإجراءات  262إذا تعلق الأمر بالحقوق والتزامات المادية فإن رفع الدعوى يكون من قبل وليه أو مقدمه، وذلك طبقا لأحكام المادة أما  - 

؛ بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون "ما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالةعند:" المدنية والإدارية بقولها
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها، ؛ 644، المرجع السابق، ص 96الأسرة، ج 

 .في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة المغربية 44ادة الم
42
 .442، المرجع السابق، ص 96محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة المغربية، ج  - 
43

العملي  حصيلة ست سنوات من التطبيق "مدونة الأسرة في الاجتهاد القضائي محمد الشافعي،: محكمة الاستئناف بطنقة، غير منشور؛ نقلَا عن - 
 .66ص ، 4966، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة، مراكش، المغرب، ط " 4969 -4992

44
، 4992لسنة  69المعدل والمتمم بالقانون رقم  قانون الأحوال الشخصية السوري،المتضمن  6056/ 90/ 92المؤرخ في  50المرسوم التشريعي رقم  - 

 .4960/ 94/ 92، المؤرخ في 4960لسنة  92لمتمم بالقانون رقم ؛ المعدل وا4992/ 91/ 92المؤرخ في 
 


